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السعر:50ل.س                                          العدد (24)كانون1 عام 2005

كل عام وأنت بخير
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 

ساندوا لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

لنعمل جميعا من أجل الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 

الافتتاحية

في افتتاحية العدد السابق من نشرة " الصوت" الصادرة عن اللجان تكلمنا عن مسار السلطة في إنتاج المناخ المعيق للتحول الديمقراطي في سوريا ، ومن أهم هذه المعيقات غياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في سورية ، مما ساعدنا على تحديد رؤيتنا في عملة التحول الديمقراطي التي تحتل فيه ثقافة حقوق الإنسان موقعا أساسيا منها تتجاوز الرؤية الفوقية النخبوية وأولوياتها ومصالحها الضيقة، تقوم في جوهرها على النظر إلى الديمقراطية عبر رؤية ثقافية /اجتماعية/سياسية ، تنطلق من فرض أولي مفاده أن التنشئة الاجتماعية من خلال آلياتها المختلفة وتقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها،  تشكل العامل المؤثر والأساس في عملية التحول الديمقراطي بكافة أبعاده، إلى خلفية هذا الوعي استندت  الدعوة / المبادرة التي أطلقتها ل.د.ح من اجل ائتلاف منظمات غير حكومية في سورية؟ 
وباعتقادنا تشكل هذه المبادرة تأكيدا على دور اللجان متضافرا مع دور هيئات مدنية ومؤسسات غير حكومية سورية أخرى في المساهمة ببناء بيئات حاضنة لنخب سورية سياسية وليدة/ جديدة , حاملة لمشروع تغييري / ديمقراطي من أهم أولوياته العمل على تحقيق الحريات الديمقراطية في سورية واحترام حقوق الإنسان.
قد يبدو هذا المشروع ابعد بكثير عن أي طموح عملي بشأن تنمية ومستقبل الحراك المدني السوري, رغم أن هذا الحراك نفسه لازال هامشيا, وصغير الحجم وضعيف التأثير ومحدود الإمكانيات, لكن تبقى مبادرة اللجان حيوية للغاية ومهمتها شاقة ولا غنى عنها.

 لقد تولدت لدى اللجان قناعة جدية, تتعلق بـ:

-إن الضمانات الحقيقية لانتصار رسالة حقوق الإنسان هي آن تصبح جزءا أو بعدا جوهريا من أي مشروع للنهوض بالمجتمع, ومحاولة استئناف عملية التنمية المستدامة, بعد مجمل النكسات والهزائم التاريخية التي ألمت بالمشاريع السابقة والانحرافات والتشوهات والانتهاكات المريعة التي تورطت بها النخب السياسية.,الحكومية أو غير الحكومية,وهي التي قادت الشعب السوري إلى مناح اليأس والإحباط والفرار من العمل بالشأن العام ,وأوصلت المجتمع السوري إلى طرق مسدودة وخطيرة بالنسبة  لمستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي ,وكانت انتهاكات حقوق الإنسان دلائل ونتائج خطيرة لذهنيات هذه النخب وثقافتها ورؤاها إلى العالم وفلسفتها بشان تنظيم المجتمع ومهام الدولة وطبيعتها.

 - ضرورة العمل على تجاوز العجز الذي وصلت إليه النخب السياسية السورية الحاكمة وغير الحاكمة, والذي يتعلق بقضية المواطنة و الدفاع عنها, وضعف التأسيس لها قانونيا وثقافيا.,مما أدى إلى غياب الفرد المتمتع بحقوقه في مواجهة جماعته الخاصة والصغيرة ناهيك عن كونه جديرا كانسان بحقوق لا غنى عنها لتجسد إنسانيته وتفتحها.وان يمتد هذا الوعي بالحق الخاص , لإدراك المسئولية والواجب الذي يحفز الفرد على الدفاع عن حقوق الآخرين الإنسانية.

وحسب رؤيتنا التحليلية فإن هذا العجز هو نتيجة لثلاث فجوات تكوينية وتاريخية:

1- غياب فكرة الدولة وعدم إنجاز عملية بنائها في سورية. 
2-الافتقار إلى وضعية دستورية وقانونية قوية ,يحتكم إليها المجتمع.

3-الافتقار إلى بنية قوية للمجتمع المدني ومؤسساته,يراقب ويصحح سياسات الدولة.

ومن هنا: نحن على قناعة بان المبادرة ستكون محاولة-وفي الاتجاه السليم والضروري- لتجسير هذه الفجوات.

 فالمبدأ هو:العمل على المساعدة الصحية من اجل احتضان و تفعيل  نخبة  سورية جديدة/وليدة بعيدة عن الأحزاب السياسية السورية ,و راغبة في عملية جسر هذه الفجوات،  وضمان تكامل المجتمع واندماجه وتحديثه من الناحية الدستورية والقانونية أو من الناحية المدنية, فالتحديث والتثقيف الدستوري والحقوقي يبحث في بناء دولة القانون والمؤسسات أي الدولة التي تخضع للمجتمع وليس العكس، أما على الصعيد المدني فثمة حد أدنى –وضروري- من الثقافة وتكوين حس الواجب والمسئولية المدنية الذي لا يستقيم أي مجتمع دونه.

وان هذه الحاضنة،  و تسهيل ظروف ومناخات عمل أ نضج لهكذا نخبة مأمولة , يطرح مهمة بناء الدولة الدستورية والقانونية وسيادة الحقوق الأساسية الفردية والجماعية.

وأكدت اللجان, دائما, انه لا أمل في فرض احترام حقوق الإنسان من خلال التشريع والأوامر الارادوية,فقط, إلا إذا مثلت هذه الحقوق التزاما فكريا وثقافيا وأخلاقيا ومن ثم سياسيا لنخب سياسية سورية,تعمل على تعزيزها في المجتمع ثقافيا وروحيا.ومن هنا كان نضال اللجان تاريخيا,بمحاولة العمل على تحسيس النخب السياسية عموما بالاعتبارات الإنسانية بصفتها الزاميات قانونية-سياسية, وليست بصفتها الأخلاقية,مما ينعكس بشكل فعلي على أهمية وفعالية دور حوامل هذه الطروحات,وفي المقدمة ل.د.ح.

  ومع ذلك ,ستبرز في وجه هذه المبادرة العديد من المشاكل ,وأهمها : 

- إن العمل في ظل مناخات سياسية وقانونية تقليدية ,سيواجه بصعوبات عديدة متأتية من النخب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة ,لأنها ستستشعر بداية تفعيل الطريق الصحيح أمام البدائل الجديدة وبداية التأسيس للبناء الفعلي من اجل تحقيق حق المشاركة والتدخل في جميع السياسيات التي تعني المواطن السوري مباشرة  .

- إضافة إلى ذلك ,ومن خلال كفاح اللجان الطويل, مشكلة أخرى, زائفة وسطحية, طرحت في مواجهة نضالنا الحقوقي-السياسي  وتتعلق بنقد حركتنا الحقوقية بسبب انشغالنا السياسي وعجزنا عن ملاقاة هموم الشرائح الواسعة من المجتمع السوري:أي الفلاحين والعمال والموظفين الصغار وجمهرة السكان في الأحياء الفقيرة والعشوائية في المدن .وقد وعت اللجان بان سطحية هذه المشكلة: تأتي من الفهم التقليدي والذي ينشئ علاقة تضاد تقليدية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة  والحقوق السياسية والمدنية من جهة أخرى.وقد أكدنا في جميع أدبياتنا(وخاصة تقاريرنا السنوية الدورية) على وحدة حقوق الإنسان ,الفردية والجماعية,وارتباط ذلك دائما مع الحريات الديمقراطية ,وحق الشعب السوري في تقرير مصيره داخليا من خلال تحديده واختياره لممثليه ونوابه وحكامه ومؤسساته.وان ل.د.ح بناء على وعيها الذي طرح جزء منه سابقا, وبناء على استقلاليتها المميزة في خطابها وممارساتها ,فقد صنعت الإرهاصات الأولى لهذا الطرح وعبر ممارسات كفاحية خاصة بها,وتنوعت أساليب عملها ارتقاء مناسبا مع الطروحات النظرية للجان .
- كون الحراك المدني والحقوقي والسياسي  في سورية, لازال  حجمه ضئيل وتأثيره محدود , فأن مهمة المساهمة في احتضان وتفعيل نخب سورية جديدة أو بديلة آلا تسلتزم بنية مؤسسية عملاقة وكاملة. إن أفضل الإجابات على هذه المشكلة نقول:إن هذه المشكلة تتعلق بطبيعة المهمة المطروحة بأكثر مما تتعلق بالقدرة على الإفادة بها,وعلى العموم إن ماهو مطلوب إن يضع ائتلاف المنظمات غير الحكومية السورية, هكذا مهمة نصب أعينه, وان يعد نفسه مسئول عن إنتاج ظروف ملائمة لاحتضان وتنشيط نخب سورية جديدة/بديلة,وان يقوم بدوره ومساهماته المباشرة بقدر ما تعنيه الظروف أو تسنح له الفرص,وان يؤثر على جميع الحركات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية للقيام بأدوارها خاصة في الاتجاه المأمول. 

إن فكرة المبادرة ’هي فكرة لمشروع سوري جديد,يجسد مبادئ حقوق الإنسان ,الفردية والجماعية, في تقرير المصير ومبدأ المشاركة والحق في التنمية المستدامة,وان النضال من اجل التغيير الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان , لن يمر إلا عبر قوى ديمقراطية وحقوقية  حقيقية,وسيكون من خلال تكوين وبناء كتلة ديمقراطية وحقوقية ومدنية ,مكونة من نخب سياسية وحقوقية لديها انحيازا فكريا وسياسيا وأخلاقيا لا لبس فيه لخيار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان  .
حفل تكريم أكثم نعيسة

حفل استقبال السفير البريطاني على شرف السيد اكثم نعيسة الفائز بجائزة martin ennals  الثانية عشر.

بتاريخ 15/12/2005 تم تكريم الزميل أكثم نعيسة من قبل الاتحاد الأوروبي في منزل السفير البريطاني في دمشق بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي وبعض المدعوين من القوى السياسية ونشطء حقوق الإنسان وصحفيين ومراسلين ، وأيضا بحضور الزميلين نضال درويش ودانيال سعود، وفيما يلي كلمة السير البريطاني وكلمة الزميل أكثم نعيسة في هذا الحفل :

نص كلمة السفير البريطاني:

أشكركم لمشاركتي هذه الأمسية لتكريم اكثم نعيسة.

اكثم هو رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والفائز بجائزة martin ennals للمدافعين عن حقوق الإنسان .

دعني أوضح أنmartin ennals   هو احد مؤسسي منظمة العفو الدولية amnesty international .هو بريطاني وكان متحمسا لحقوق الإنسان في فترة كانت هذه القضية اقل رواجا بكثير مما هي عليه الآن.فضلا عن منظمة العفو الدولية التي كان أول أمين عام لها,فقد استفادت منظمات عديدة أخرى من حملته بما فيها منظمة النجدة من التعذيب sos  torture.

تمنح مؤسسة martin ennals سنويا جائزة للمدافعين عن حقوق الإنسان.تتألف هيئة التحكيم للجائزة من أهم منظمات حقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدوليةamnesty international  ومنظمة رقيب حقوق الإنسانhuman rights watch والمنظمة الدولية المناهضة التعذيب world organization against torture.خلال السنوات الست الماضية ,أقيم حفل الجائزة في جنيف.  في 12 تشرين الأول تسلم اكثم نعيسة الجائزة من لويز آربور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.بعبارة أخرى فهذه جائزة رفيعة جدا تستأهل الاحتفاء بها في بلد اكثم سوريا.

لا يحتاج اكثم للكثير من التعريف لمعظم الحاضرين هنا.هو واحد من الأعضاء المؤسسين للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا التي أنشأت في العام 1989.العديد في العالم العربي يعتبرون ذلك التاريخ بداية لحركة حقوق الإنسان الحديثة في سوريا.منذئذ كتب اكثم نعيسة العديد من المقالات وتكلم بشجاعة في منابر وطنية وإقليمية ودولية . تم اعتقاله ستة مرات لمطالبته العلنية باحترام حقوق الإنسان وأسيئت معاملته بيد أن روحه التي لا تقهر جعلته يتابع مسعاه. رئيس هيئة التحكيم هانز ثولن قال عن اكثم انه"أمثولة غير عادية لرجل ناضل من اجل الحقوق الأساسية رغم المضايقة والتهديدات الدائمة".هو قال أيضا"اكثم يستحق الجائزة لنضاله الطويل دفاعا عن حقوق الإنسان معرضا للخطر صحته وحياته".

اكثم ليس وحده.فالعديد من السوريين يعملون بنفس اتجاهه.يشرفني أن عددا منهم  هم هنا معنا هذا المساء.وهناك نفر آخر ليس بوسعهم أن يكونوا معنا لأنهم في السجن .

إن التزام الاتحاد الأوربي بقضية حقوق الإنسان معروف تماما.في هذا العام ,سعى الاتحاد ,الذي كل أعضاءه تقريبا ممثلين هنا الليلة,الى تسليط الضوء على حق حرية التعبير. بتلك الروح ونيابة عن الاتحاد الأوربي محليا في سوريا أود أن أسجل إعجابنا باكثم نعيسة وان أهنئه على فوزه بجائزة martin ennals متمنيا له النجاح في جهوده المستمرة لإحقاق حقوق الإنسان. 

نص كلمة الزميل أكثم نعيسة : 
  
  اشكر سعادة السفير بيتر ورد على إقامته هذا الحفل في منزله و على حسن استقباله لنا اشكر أيضا ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي و حكومات بلادهم لمساهمتهم في هذا التكريم.
  ان هذا التكريم لهو احتفاء بكل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا بما فيهم أعضاء و كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا 
  إن سوريا بلد لا ينتمي فقط في مجاله الحيوي إلى منطقة الشرق الأوسط و المنطقة العربية بل هو ينتمي بصورة عميقة إلى فضاء أرحب و أوسع إلى الفضاء الأوروبي هذا الانتماء له ما يبرره من المنظور التاريخي على الأقل فهو مؤسس على علاقات تاريخية طويلة المدى بين الشعب السوري و الشعوب الأوروبية انه ارث تاريخي عميق و مشترك مبني على المصالح و الاحتياجات والمشاعر المتبادلة بينه و بين شعوب أوروبا حيث تغدوا أوروبا الحاضنة و البوابة لمرورنا إلى العالم الأوسع. 
  إلا إنني أرى أن سوريا لايمكن لها أن تكون هذا الشريك الذي يمكن له أن يلعب دورا هاما سواء في صنع السلام و الاستقرار و الازدهار للمنطقة أولا و شريكا نديا يلعب دورا طيبا في بناء حضارة العالم مالم تنعم بالديمقراطية إن الديمقراطية باتت احتياجا حيويا لسوريا و شعبها و بات التغيير الديمقراطي مسؤولية جميع القوى الديمقراطية في سوريا و بصورة خاصة القوى اليانعة للديمقراطيين الجدد هذه القوى عليها الآن إن تنمو و تتطور لتبني مؤسساتها و قدراتها الذاتية لتصبح بديلا لقوى الاستبداد التي تهيمن اليوم على المشهد السياسي و الثقافي لسوريا و على هذه القوى الجديدة أن تطرح رؤاها الجديدة لمستقبل سوريا المبني على قواعد و قيم الديمقراطية و العلمانية و حقوق الإنسان و أن تؤسس لسوريا التي تتعايش فيها جميع الأطياف العرقية و الدينية لمواطنيها بانسجام و تناغم حضاري في بلد تسوده الديمقراطية 
  إن العمل على الدفاع عن حقوق الإنسان و على نشر ثقافة هذه الحقوق لا يتم باعتبار إن الإنسان بحد ذاته قيمة عليا و حسب وإنما أيضا لان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان و احترام هذه الحقوق بوصفها منظومة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الديمقراطية وعليه فان نضالنا من اجل حقوق الإنسان ما هو في روحه إلا نضال من اجل إرساء قيم الديمقراطية و العكس صحيح وعليه فان معالجة ملفات الحريات العامة و حقوق الإنسان الأساسية هو بوابة حقيقية لوضع البلاد على سكة تحول ديمقراطي و نرى إن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم عارف دليلة رياض سيف وليد البني حبيب عيسى مأمون الحمصي حبيب صالح محمود صارم كمال لبواني وغيرهم هو الخطوة الصحيحة من قبل الحكومة نحو الإمساك بزمام مبادرة الإصلاح و المصالحة 
  الشكر لجميع الحضور
الجزء الأول من الكلمة التي ألقاها الزميل نضال درويش في مؤتمر الحوار العربي- الكردي

في أربيل بتاريخ 17-20/9/2004

      في البداية لا يسعني إلا أن أشكر القائميين على هذا الملتقى و إتاحة الفرصة لي للمشاركة مع نخبة من المفكرين و الباحثين و المهتمين بالشأن العام  لتبادل وجهات النظر في قضية تكتسب راهنية ملحة . كما يمكن أن أسجل بأن الأكراد كانوا دائما سباقين لعقد ملتقيات و مؤتمرات للحوار العربي الكردي و لهذا دلالة واضحة على إحساس الأكراد بالاضطهاد والرغبة في تجاوز نمطية هذه العلاقة القائمة .

     بداية أعلن أنني منحاز للقضية الكردية قدر انحيازي لقضية الديمقراطية و العلمانية و احترام حقوق الإنسان و المجتمع المدني التي تشكل – باعتقادي – منطويات المشروع الوطني الديمقراطي ، إذا فهي قضية فكرية – سياسية ، قضية شعب ، قضية واقع ، وقضية وطنية .

وجملة هذه الانحيازات تحمل نقدا مضمرا للتيارات الأيديولوجية السياسية العربية التي تناولت القضية الكردية في سياق برامجها ، إن وجدت ، تلك التي اعتلت هرم السلطة أو التي اتخذت موقع المعارضة . كما تحمل ، أيضا ، نقدا مضمرا للحركة السياسية الكردية ، مع الفرق ، في كيفية تعاطيها مع نفس القضية  . كما تحمل نقدا لهذيان الهدف و الرغبة التي تميز المنطق القومي لدى التيار القومي العربي والتيار القومي الكردي . 

     إن الموقف من القضية الكردية  ، و باقي التنويعات القومية و الثقافية و الدينية الموجودة ، يدلل على مدى التصور الديمقراطي لهذا الموقف . فلم يعد هناك جدوى ، فكرية وسياسية و أخلاقية ولا حتى وطنية، بتأجيل هذه القضية لصالح أي شعار كان (قومي أو إسلامي أو ماركسي ) . فالقضية هنا قضية مبدأ، وبداية، و العمل من بعد هذا المبدأ و البداية، هو تعويم للقضية وتمويه لها وإعادة إنتاج لنمطية الاستبداد و الشمولية و العنصرية. 

ما لفت انتباهي في أغلب المداخلات التي سمعتها ( العرب و الأكراد ) سمتين أساسيتين:

الأولى: ثمة رغبة و نية في التواصل و الحوار. 

الثانية: هيمنة ما هو أيديولوجي مركوب بعقدة الهوية في الخطابات التي سمعتها، وثمة استثمار قومي للتاريخ يتميز بكثرة سقطاته التاريخية .

وإذا كان هذا هو نموذج الحوار العربي الكردي ، فيمكن القول بأنه ينوس بين الدوغمائية و البراغماتية ، وهذا ما نقلنا من مناخ الحوار إلى مناخ الخطابة الذي يزخر نسقه بمفردات التعايش و الأخوة  التي تعيد إنتاج التحاجز و التجاور، تحت وهم التجاوز . غائب منه مفهوم الدولة و الوطن و الإنسان و المواطنة و الديمقراطية .

فثمة منطق للهوية يحيل على الجوهر ، العرق ،الأصل ، بالمعنى ( القومي السياسي الأيديولوجي الديني الطائفي العشائري ......)   يعيش و هم أن بطن الذات هي مصدر الحق و الحقيقة   وهو منطق يقيم الشمولية و الاستبداد على طول الخط .

ألا ترون معي بأن التأسيس للحوار العربي الكردي ، هو ضبطا نقدا معرفيا و منهجيا لمنطق ما للهوية ، سائد الآن في الوعي العربي و الكردي الذي يجاهد من أجل النقاء الذي يبحث عن شكله السياسي ، أي الدولة .   

وإن التأسيس للحوار العربي الكردي هو ضبطا نقدا لسما ت الدولة التسلطية في المنطقة ، التي جبلت بالأيديولوجية القومية العربية ، التي كانت الأعدل في ممارسة الاستبداد إزاء المختلف و المغاير بالمعنى القومي و السياسي و الأيديولوجي . فالاستبداد على السياسي ينتج التذرر على المستوى الاجتماعي و أثبتت التجربة التاريخية أن مناخ الاستبداد و انتهاك حقوق الإنسان ، ،وهو المناخ الذي تنمو فيه كل أشكال التطرف .

و إن التأسيس للحوار العربي الكردي هو ضبطا إعادة الاعتبار لفكر الدولة. بعد أن احجبها حضور السلطة المتوحشة المباشر و الكثيف في جميع مجالات الحياة ، و التي أجهزت على جنين الدولة وأخذنا مسار التحول من سلطة الدولة إلى دولة السلطة التسلطية  ، و التي حولت المجتمع إلى موضوع ، مجرد موضوع للسلطة الشمولية ، وتحويل أفراده إلى أرقام إحصائية و كتل بيولوجية و قطعان تستجيب استجابات بافلوفية لفعل و إيماءات السلطة.

ألا ترون معي إن التأسيس للحوار العربي الكردي ، هو ضبطا نقدا للأصوليات بالمعنى الديني و المذهبي و الطائفي و القومي و الماركسي و الليبرالي ......، فثقافة الأصوليات مبدؤها الكمال ، و هي ثقافة حلولية إطلاقية ، يتحول النسبي لديها إلى مطلق وذلكم هو الاستبداد ، و هي ثقافة الدولة التسلطية التي تعيش مع هذه الأصوليات في دائرة إعادة الإنتاج المتبادل .

ألا يطرح علينا شعار الحوار العربي الكردي قضية معرفية و هي هل بوسعنا أن نندرج في حوار عربي كردي بلا و بدون مفهوم ثقافة الحوار ؟ 

مما يعني إن البداية في هذا السياق هي خيار الانحياز لتأسيس وعي منفتح بكل ما تعنيه هذه الكلمة من عمق معرفي و أخلاقي ، يكون فيه الحوار مكون أساسي في مساره .

وهذا ما يضعنا أمام إشكالية جديدة ، الآن و هنا ، ما هي مقومات هذا الوعي و ما الأسس التي تجعل منه وعيا منفتحا منحازا للحوار ؟ 

وهذه البداية الواجبة و الراهنة يجب العمل على أن تأخذ أبعادها المعرفية / المنهجية و السياسية و الاجتماعية .

رجال أمن أم رجال قمع

محي الدين عيسو 

سؤال يراود جميع المواطنين في سوريا في الخفاء أو علناً ، لماذا نخشى الأجهزة الأمنية والمخابراتية ، لماذا كل هذا الرعب منهم ، أليسوا شريحة من مجتمعنا يأكلون  ويشربون ويفكرون وينجبون ويحبون ويكرهون ويعشقون مثلنا نحن عامة الناس ، ثم هل هم مخيفون إلى هذا الحد ، لماذا نرتجف عند رؤية عنصر أمني ، هل العلة في المواطن أم  في رجل الأمن نفسه أم في تربية المواطن السوري الذي تعود منذ نعومة أظافره على الخوف والرعب والاحترام القسري ، حيث يبدأ هذا الخوف من المرحلة الابتدائية عندما يمارس المعلم دوره كمعلم وكجلاد ، والتلميذ يعيش حياة مليئة بالخوف والرعب إلى حين خدمة العلم  ومن هنا تبدأ الطامة الكبرى في مسلسل الخوف والرعب بدفن الكرامة وقتل كل ما هو جميل بداخله 
الأمن والمخابرات في جميع دول العالم هم في النهاية موظفون لدى الدولة مهمتهم حماية المواطن من كل أنواع الظلم ، والموظف لا يخيف ولا يرعب المواطن ، إذاً لماذا يخاف المواطن السوري من هذا الموظف ، لماذا يقوم  بإحناء الرأس أمامه 
عند التوقف على هذه الأسئلة يجب علينا التفكير بدلاً من الأجهزة الأمنية  ، حيث تعتقد الأجهزة الأمنية في سوريا بأن العنف والترهيب مع المواطن يحقق الأهداف المطلوبة بسرعة كبيرة بعكس المعاملة الحسنة والأساليب الإنسانية التي تأخذ وقتاً طويلاً وهي غير مجدية مع الإنسان الشرقي بشكل عام ومع الإنسان السوري بشكل خاص ، وتعتقد بأن المواطن السوري قد تأقلم مع هذه الأساليب ومن الصعب جداً تدريبه على المعاملة الإنسانية ، والمهم عند هذه الأجهزة أن النتيجة مضمونة والنصر آت بإذن الله ، حيث يشعر العنصر الأمني بإهانة كبيرة وكرامته أصبحت في التراب وأنه لا يستحق الرتبة التي يحملها إذا فشل في انتزاع اعتراف من متهم أو بريء ، والضابط الأمني يعرف بأن المواطن لا حول له ولا قوة ولا قانون يحميه لأنهم فوق القانون وقد زرعتهم الأنظمة الديكتاتورية القمعية شياطناً ليعيشوا بين الملائكة ، وهذا ما حصل في منطقة الدرباسية محافظة الحسكة عندما استدعت الأمن السياسي المواطن الكردي إبراهيم عيسو بتاريخ 22-10 -2005 إثر خلاف شخصي بينه وبين عائلته فتوفي ذلك المواطن بعد مرور ساعتين من وجوده في المفرزة ، وقد أكد الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة نوبة قلبية ؟؟! تصوروا مدى الرعب والخوف الذي ناله هذا المواطن ، هذا هو الأمن الذي يحمي المواطن في وطننا 
ربما كان التعذيب في الماضي القريب والبعيد بشكل علني يتم على أشخاص تثبت  إدانتهم الكاملة ، أما في الوقت الحالي فيمارس بالشكل السري خوفاً من وسائل الإعلام مع ابتكار وسائل حديثة للتعذيب نذكر منها  الدولاب – الخازوق – بساط الريح - نزع الأظافر- كسر العظام – الصعق الكهربائي – الحرق – الضرب – الإهانات  ، كل هذه الوسائل  يمارسها الإنسان على أخيه الإنسان دون وجود حسيب أو رقيب للحد من هذه الممارسات التي تنعكس سلباً على المواطنين بما لها من آثار نفسية وجسدية واجتماعية خطيرة ، كما تتدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين من كافة النواحي وتجد نفسها الوصي الشرعي والأب الروحي لهم . وتقوم بتقييد حرية الفكر وكسر الأقلام المعارضة عبر ممارسات بعيدة عن الأخلاق والقيم الإنسانية والتي تنافي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ( 12 ) التي تنص " لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة وفي شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " 
إن الانتقال من مرحلة استخدام الوسائل القمعية والعنفية إلى مرحلة التعامل الإنساني مع المواطن تحتاج فقط إلى مراجعة الذات والإحساس بالمواطن كإنسان من لحم ودم ، فهل يمكن للمواطن السوري أن يتخيل نفسه في وطن حر بلا أجهزة أمنية قمعية ، في وطن لا يكون فيه العنف هواية والاعتقال غاية ، الجميع متساوون أمام القانون والقانون يحمي الجميع وفوق الجميع ،  عندما نقول سوريا الوطن لا يجول في خيالنا سوى أجهزة الأمن والمخابرات ، الكل يحاول اصطياد المواطن ، الكل يحاول فرض هيبته على المواطن ، والبعض يتساءل لماذا الحراك السياسي الشعبي في سوريا معدوماً ، لماذا أحزاب المعارضة لا تملك الجماهير حولها ؟ والجواب اعتقد أنه قد وصل إن لم يكن معروفاً سابقاً
بيانات
خلال شهر كانون الأول لعام 2005 ، أصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، مجموعة من البيانات ، بمناسبات مختلفة رصدت فيها بعض الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السورية المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان ، وفيما يلي ننشر هذه البيانات كاملة: 
دمشق 7/12/2005 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، من ذوي المعتقل الطبيب والكاتب محمود حسين الصارم، الذي يناهز عمره الثامنة و الستين عاما، أنه في حالة إضراب عن الطعام من بداية هذا الشهر، احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي.

حيث تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية بتاريخ   19/9/2005 من أحد شوارع دمشق، واعتقاله كان خلفية آراءه السياسية التي يجاهر بها، والمتعلقة بالأوضاع و القضايا العامة في سورية.  

إن ( ل د ح ) تدين استمرار اعتقال الدكتور محمود الصارم، وتبدي قلقها تجاه حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام ، وتحمل السلطات السورية مسؤولية حالته وتداعياتها ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي،  وطي ملف الاعتقال التعسفي، بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء كافة المحاكم و القوانين الاستثنائية.

وتدعوا كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل من أجل الإفراج عن الدكتور محمود حسين الصارم.

دمشق 10/12/2005

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

و ذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
       على الرغم من  مرور سبعة وخمسين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  10/12/1948م, هذا الإعلان الذي شكل مفصلا تاريخيا في وعي المجتمع الإنساني والدولي، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة، إلا أن تفعيل  ما ورد به على المستوى العالمي والوطني ما يزال دونه الكثير من العقبات ، وكان من أبرز سماتها في السنوات الأخيرة التواطؤ بين عنف الدولة وعنف بعض المنظمات المسلحة ، في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ،مما شكل مبرر لبعض الدول لتمرير الاستمرار المنظم والمقونن في انتهاك حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

       تعيش منطقتنا ظروفا تغيرية بالغة الدقة والتوتر ,ومليئة بالأحداث والتوترات بحيث بدا واضحا إن عمليات التغيير والإصلاحات السياسية في المنطقة كلا مترابطا ,وقد بدا واضحا إن مجمل البنى التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية معطلة ,وان عمليات الإصلاح والانتقال إلى وضعيات جديدة اقل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر مشاركة,لن تكون بمعزل عن المحيط الإقليمي ,ما خلق حالة من عدم الاستقرار والوضوح,إقليميا وداخليا, بحيث تداخلت وتمازجت وتبادلت التأثير, مابين الأوضاع الداخلية والإقليمية , مما يزيد قلقنا من عدم الحرص لدى الحكومة السورية على إحراز أي تقدم ملموس في المرحلة القادمة على صعيد احترام حقوق الإنسان أو تحسين وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان,وتضافر ذلك مع  السياق السياسي والإعلامي الذي يهيمن عليه خطاب معاد في جوهره لحقوق الإنسان والمدافعين عنها,منظمات وأفراد، والحرص التام في عدم تمكين المنظمات المحلية أو الدولية في إظهار الانتهاكات أمام الرأي العام.

    ففي هذا المناخ الذي تتعرض فيه السلطة السورية لضغوطات جدية ونوعية( قرار مجلس الأمن 1636 ) ، وتعيش عزلة سياسية إقليمية ودولية ، مما يتطلب تغيير نمط العلاقة القائم مع المجتمع واتخاذ خطوات جريئة وواضحة تجاه التحول الديمقراطي ، إلا أنه مازلنا نلاحظ تراجعا في احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان واستمرار السلطة السورية على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ،  وما زال مركب حالة الطوارئ و الفساد ، الذي يشكل ركيزة أساسية في ممارسة السلطة ، مستمرا في  المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وتراجع المستوى المعاشي للمواطنين بازدياد نسبة البطالة والفقر في المجتمع . فعلى أهمية العفو الرئاسي الأخير ، إلا أننا مازلنا نرصد الكثير من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خارج القانون ، والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية, مع استمرار عمليات التعذيب  وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة، إضافة للأوضاع المعيشية والإنسانية المتردية كنوع من العقوبة الإضافية تجاه الموقوفين,واستمرار العمل بالمحاكم والقوانين الاستثنائية  وخاصة محكمة امن الدولة العليا. ولا زال التجريد من الحقوق المدنية والسياسية للمعتقلين السابقين و المجردين الأكراد بسبب إحصاء عام 1962 ، وكذلك استمرار الأوامر الإدارية بإلغاء ووقف جميع  أشكال التجمع و التجمعات السلمية غير الحكومية ,والأوامر الخاصة بحرية التنقل والسفر بحق بعض الناشطين والمهتمين بالشأن العام ,وكذلك غياب حق المشاركة العام في إدارة الشؤون العامة ,مع غياب قوانين حضارية وحديثة مناسبة تخص عمل الجمعيات والهيئات المدنية وعمل النقابات المستقل ، وغياب قانون ينظم عمل الأحزاب والحركات السياسية في سورية.

     كما تمر اليوم  الذكرى السادسة عشر ( 1989 ) على تأسيس اللجان,كأول منظمة حقوقية سورية مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية,دفع مؤسسيها ثمنا غاليا جدا في المعتقلات السورية ,ولفترات طويلة وتعرضهم للتعذيب والانتهاك في الحق في حرية الرأي والتعبير,وقد استمرت اللجان رغم كل المضايقات والتهديدات وبجهود كل من حمل فكر اللجان وثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, وقد توج هذا العام بإصدار التقرير السنوي  وانعقاد الجمعية الاستثنائية في ظروف سيئة جدا ساد فيها في سورية عمليات المنع والإلغاء لحق التجمع السلمي.إضافة لمشاركة اللجان في عدد من المؤتمرات و الدورات التدريبية في عمان والقاهرة وتونس , والاهم مشاركة اللجان في تقديم التقرير الموازي لتقرير الحكومة السورية في جنييف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، وإطلاق البرنامج المشترك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من أجل إعادة تأهيل ضحايا  التعذيب في سورية.

فقد كانت( ل.د.ح ) من الداعين لترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزه، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان( كمنظومة عالمية أنتجتها البشرية، وغير قابلة للتجزئة ) ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير قانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

من هنا ترى اللجان إن المداخل الأساسية لمعالجة ملفات حقوق الإنسان و تفعيل الإصلاح و التحول الديمقراطي في سورية  يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية : 

1ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإيقاف الاعتقال   

    التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة ، مما يمكن من تأسيس نظام ديمقراطي  بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.
 وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي تعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها سورية ، وعلى أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و الرجال . 
2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. 

· إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري. 

· احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
· اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

3- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان 
و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ: 

· تشكيل " مجلس وطني لحقوق الإنسان "  ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها و آليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة و مؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية. 
·  تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .
· العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي. 
· إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية.

4- إصدار قانون للجمعيات، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و 

    المشاركة في صياغة مستقبل سورية

5- إصدار قانون عصري للأحزاب يمكن المواطن من حقه في تشكيل الأحزاب 

6ـ  تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية 

7ـ إعادة الجنسية للمجردين الأكراد

8ـ . تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .

9- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ، ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .

10- وضع الحد القانوني لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي و رفع الحصار عن الجامعات و المعاهد و خلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديمقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري و العقائدي، وعودة الطلاب المفصولين و المعتقلين إلى مقاعد الدراسة. 

11-.محاربة الفساد من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.
12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للّاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .

· و أخيرا نعود ونؤكد على ما طرحته اللجان في جمعيتها العمومية العادية والاستثنائية، على ضرورة بناء التحالفات بين منظمات حقوق الإنسان على المستوى الوطني أو الإقليمي والعالمي ، و التأكيد على المبادرة التي أطلقتها اللجان بإنشاء ائتلاف المنظمات غير حكومية,و المشاركة مع المنظمات الحقوقية السورية الأخرى في اتجاه التأسيس للجنة تنسيق بين المنظمات الحقوقية السورية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, آملين بان يكون العام الجديد بتشارك جهود مختلف المنظمات الحقوقية السورية وعبر التنسيق لائتلاف حقيقي ,هو عام حقوق الإنسان في سورية.
دمشق: 10/12/2005
      تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،  ببالغ الحزن والأسى نبأ انهيار مبنى المكنات في مرفأ اللاذقية يوم الأحد 4\12\2005والتي ذهب جراء هذا الحادث الأليم,العديد من القتلى والجرحى ,جروح بعضهم بليغة,ومن الممكن إن يكون ضحايا آخرين تحت الأنقاض .

وإننا في (  ل.د.ح ) ننعي جميع المواطنين العاملين الذين توفوا جراء هذا الحادث الأليم ,ونتقدم من أهالي الضحايا بأصدق التعازي  والمواساة الأخوية معتبرين هذا المصاب ,مصاب جميع أفراد الوطن,ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء الكامل آملين أن تكون جروحهم بسيطة ولا تشكل لهم إعاقات دائمة أو مؤقتة,ونتمنى ألا تكون أية ضحية أخرى تحت الأنقاض,ونطالب الحكومة السورية بإجراء تحقيق عاجل وتحديد الأسباب و المسؤولية والمسئولين على هذا الحدث المؤلم  والتعويض للضحايا الموتى والجرحى.

ونرفق مع هذا البيان الجدول التالي بأسماء ضحايا هذا الحادث الأليم, حيث قام أعضاء اللجان بجمع هذه الأسماء وتقديم التعازي لأهالي المتوفين والمواساة للضحايا الآخرين:

مجمل الأسماء حتى تاريخ يوم الجمعة 9/12/2005
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ملاحظة: ما تزال عمليات الإنقاذ حتى ساعة إصدار هذا البيان,ومن الممكن أن يكون هناك 
أشخاص ما يزالون    تحت الأنقاض حتى تاريخه.
دمشق 17/12/2005 
عقد مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطي حقوق لإنسان ي سوريا،اجتماعه  بتاريخ 16\12\2005 في مدينة دمشق واتخذ القرارات التالية :
- قبول استقالة الزميل أكثم نعيسة من رئاسة اللجان ومن عضوية مجلس الأمناء : حيث تقدم الزميل أكثم نعيسة باستقالة خطية موجهة لمجلس الأمناء بتاريخ 5/12/2005 ،كما أكد مجلس الأمناء على دور الزميل الحيوي في تأسيس اللجان واستمرارها وتعزيز موقعها على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي ، ودوره المهم كمناضل من أجل الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.وفي مساره النضالي هذا تعرض للمضايقات والاعتقالات العديدة ، وتم تكريمه بالعديد من الجوائز التقديرية على نضاله في مجال حقوق الإنسان أهمها جائزة مارتن إنالز لعام 2005 ،وتكريمه أخيرا من قبل السفير البريطاني نيابة عن الاتحاد الأوروبي وحضور ممثليه

وتكريما لدوره ونضاله الطويل في مجال الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسانن قرر مجلس الأمناء منح الزميل أكثم نعيسة درع اللجان السنوي لعام 2005 .

  - تشكيل لجنة رئاسية تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الامناء، حيث تم انتخاب الزملاء:

                                          -  الزميل دانيال سعود

                                          -  الزميل نضال درويش

                                          - الزميل غازي قدور 

إن ( ل د ح ) توكد الاستمرارعلى توجهاتها في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ،وبمرجعياتها ونهجها وتحالفاتها الاقليمية والدولية وخطها الذي اقر بالجمعية العمومية الأولى التي عقدت بالقاهرة عام 2003 وجمعيتها الاستثنائية التي عقدت بدمشق عام 2005 ، والتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية في سورية .

 - إطلاق موقع اللجان الجديد الذي يحمل العنوان :

www.cdf-sy.org 
-تحديدعنوان البريد الإلكتوني الرسمي والوحيد لـ ( ل د ح ) :

info@cdf-sy.org
نص استقالة الزميل أكثم نعيسة 
إلى: مجلس الأمناء                            
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

الزملاء الأعزاء في مجلس الأمناء :

أتقدم مؤكدا استقالتي من رئاسة اللجان ومن عضوية مجلس الأمناء على أن ابقي عضوا شرفيا في اللجان ، وذلك لأسباب احتفظ  بها لنفسي ، وأيضا بسبب انهماكي شبه الكلي بترتيب انطلاقة مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والذي اعتبره مشروعا وطنيا بغاية الأهمية بتأهل الوقت والجهد.

 لقد تشرفت بالعمل بينكم و بين صفوف مناضلي اللجان ومؤسساتها الرائدة لسنوات طويلة حاولت خلالها أن اعمل جاهدا  وفقا لإمكاناتي المتواضعة في أن تتبوأ اللجان مركزا محليا وإقليميا ودوليا رفيعا في مجال حقوق الإنسان،  مبنيا على رصيد كبير من المصداقية السياسية والحقوقية شاركنا جميعا دون استثناء في بنائه ، من كان باللجان وبنى مدماكا فيها  أومن بقى ليعمل بجد وإخلاص، وذلك رغم كل التحديات التي واجهتنا ورغم كل المحاولات اليائسة و البائسة لإلغائنا كمؤسسة وأفراد ، التي أتت من أطراف شتى ، والتي اعتقد أنها لن تتراجع كثيرا باستقالتي ، فمادامت اللجان تتبنى خطا ديمقراطيا وتعمل على تجسيده عبر تصميمها  على ضرورة المشاركة في العمل الديمقراطي وحقوق الإنسان والمساهمة في صنع مستقبل سوريا الديمقراطي  ، لن تتواني قوى الاستبداد والظلام تلك عن مهاجمتها بقسوة وغل وحقد. 

هذا وإنني ابدي كل الاستعداد لأية مساعدة تطلبونها مني شخصيا أو من المركز.

 متمنيا لكم التوفيق وللجان التقدم المستمر.

اكثم نعيسة

في 5\12\2005
دمشق 18\12\5200

مثل اليوم 18\12\2005 المحامي حسن عبد العظيم النطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ,أمام قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق ,بتهمة حيازة محررات محظورة لاطلاع الغير عليها وفق المادة 148 من قانون العقوبات العسكري,وبحضور ستين محامي من ال120 محامي الموقعين على وكالة الدفاع وبحضور ممثلين عن السفارة الأمريكية  ,وقد أكد الأستاذ حسن عبد العظيم مسؤوليته السياسية عن نشرة الموقف الديمقراطي ,وبأنه يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ,وان هذه النشرة دورية ومن حق الحزب كونه قوة وطنية ديمقراطية سورية أن يصدر هذه الدورية ,وقد قال هذا الكلام أثناء الاحتفال السنوي المركزي الذي أقامه الحزب في مدينة دوما  في تموز الماضي 2005 وأمام مسئولين سياسيين وأمنيين سوريين     
 . وحضر أيضا مندوب عن نقابة المحامين  الأستاذ علي ملحم الذي قال : نطمئن الأستاذ حسن عبد العظيم وطمئن أنفسنا إن حرية التعبير مبدأ دستوري ,ونتمنى على القضاء الذي اعتدنا  أن نشاهد مواقفه العادلة ,أن يدرج هذا الموقف تحت هذا العنوان وان يعلن على الملا براءة الزميل المحامي حسن عبد العظيم مما اسند إليه وقد تقدم محاموه الدفاع بثلاثة مذكرات اكدو فيها عدم صلاحية المحكمة وأنها مخالفة للدستور ,وان قاضي الفرد العسكري هو ضابط وعضو في حزب لبعث الحاكم في سورية وبالتالي عدم حياديته .

إننا في ل.د.ح نؤكد ماجاء في مذكرات محامو الدفاع ,ونطالب السلطات السورية بوقف هذه المحاكمة وإلغاء جميع  مايترتب عنها من أثار,وعلى وقف جميع الممارسات التي تحد من حرية الرأي والتعبير وحرية النشر وحرية الاجتماعات و التجمعات السلمية. ونؤكد على ضرورة المسارعة لاصدار قانون حضاري للاحزاب يكفل حرية الحياة السياسية و الحزبية في سوريا .

دمشق 27/12/2005

نداء
للكشف عن مصير المعتقل محمد أديب الشيخة

    وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، شكوى للكشف عن مصير المعتقل محمد أديب الشيخة الذي اعتقل في شباط عام 1988 من جهة أمنية غير معروفة ، بتهمة الانتماء لحركة الإخوان المسلمين على خلفية المراسلات التي تمت مع شقيقه محيي الدين أديب الشيخة ، الذي هرب إلى العراق بسبب حملة الاعتقالات التي طالت الحركة في عقد الثمانينات ، وقد عاد إلى سورية بعد احتلال العراق ، مع العلم قد أجريت لمحمد أديب عملية ديسك في العمود الفقري قبل اعتقاله بشهرين.

وتشير المعلومات الواردة للجان إلى أنه لم يكن قد سمح له بالالتقاء بمحام أو بأي من أفراد عائلته، أو قد عُرض على طبيب، أو قد أحيل للمحاكمة.

    إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ حول مصير المعتقل محمد أديب الشيخة، فليس معروفا إذا قد توفي تحت التعذيب بحسب تقارير غير مؤكدة، أو مازال على قيد الحياة في أحد السجون السورية أو سجون الفروع الأمنية، إن اللجان ترى في احتجاز محمد أديب الشيخة بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، وإخضاعه للتعذيب وللمعاملة السيئة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. 
    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك 

· للحث على الإفراج عن محمد أديب الشيخة ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
· للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن "اختفاء" محمد أديب الشيخة  منذ شهر شباط 1988 من الاحتجاز بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.
· للأعراب عن القلق البالغ من ورود تقارير غير مؤكدة عن وفاته تحت التعذيب.
· لحث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل
· لحث الرئيس الأسد على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في 2004، ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.
· للطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد محمد أديب الشيخة.
· للحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة محمد أديب الشيخة معاملة إنسانية، وللحث على السماح له فوراً بالمحامين والأقارب، وبتلقي المعالجة الطبية المناسبة.
بطاقة محمد اديب الشخصية :

الاسم: محمد أديب الشيخة 

اسم الأب: مصطفى 

اسم الأم: فاطمة 

من مواليد 14/ 10/1947

اعتقل في شباط 1988 

دمشق 29/12/2005 

   علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من مصادرها  أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت مساء الخميس الواقع في 23/12/2005  المواطن السوري غياث حباب والذي يعمل مترجما و دليلاً سـياحياً من أمام محكمة أمن الدولة بدمشق، على خلفية  ، كما يعتقد، أنه  كان يشير للسياح على موقع المحكمة. وقد تمت إحالته إلى فرع الأمن السياسي بدمشـق.

     إن ( ل د ح ) تدين اعتقال المواطن غياث حباب ، وترى فيه اعتقالا تعسفيا خارج القانون واستمرارا لدور الأجهزة الأمنية في ملاحقة المواطنين وانتهاك الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ، وانتهاكا لالتزامات سورية بمقتضى تصديقها وتوقيعها على العهود والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

    و ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن غياث حباب ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة. وتطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وطي ملف الاعتقال التعسفي بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ، الذي يشكل المدخل الأساسي لمسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

حملة منظمة العفو الدولية لوقف التعذيب وسوء المعاملة في "الحرب على الإرهاب
( سوريا )

حقوق الإنسان مهددة. ويجري حالياً تقويض الحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة – وهو أحد حقوق الإنسان الأكثر قبولاً على الصعيد العالمي. وفي سياق "الحرب على الإرهاب، لا تسعى الحكومات فحسب إلى استخدام التعذيب وسوء المعاملة، وإنما إلى تبريره أيضاً. وتحاجج هذه بأن أساليب الاستجواب التي ترقى إلى مرتبة التعذيب أو إساءة المعاملة، وظروف الاحتجاز التي تشكل ضرباً من سوء المعاملة، كلاهما مبرر وضروري. 

إن ما يحدث يشكل أزمة للنضال من أجل لقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، ولذا فإننا نضاعف من جهودنا. ونحث أوسع شبكة ممكنة من الأشخاص على الانضمام إلينا لإعادة فرض الحظر المطلق على التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك على الأساليب التي توصف في الوقت الراهن بـ"الاستجواب الإكراهي". فليس ثمة من مصطلح قادر على تبرير غير المبرَّر. ونحن عازمون على وقف التعذيب وسوء المعاملة اللذين يتم اقترافهما في "الحرب على الإرهاب". ونرجو كذلك أن ينبثق المنع لمثل هذه المعاملة الوحشية بصورة أقوى وأشد عزماً نتيجة لحملتنا هذه. 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سوريا
التعذيب وسوء المعاملة منتشران على نطاق واسع في مراكز الاعتقال والتحقيق السورية، ولا سيما في مرحلة الاحتجاز السابق على المحاكمة. وتتزايد مخاطر التعذيب وسوء المعاملة أثناء فترات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. ويستخدم التعذيب وسوء المعاملة ضد المشبوهين السياسيين والمشبوهين الجنائيين العاديين، النساء منهم والرجال، وكبار السن والأطفال. وعلى مدار السنين، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق نحو 40 طريقة مختلفة للتعذيب وإساءة المعاملة استخدمت ضد المعتقلين في سوريا. وتستخدم "الاعترافات" التي تنتزع بالإكراه وتحت الضغوط بصورة منهجية كأدلة في المحاكم السورية، بينما لا تكاد ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة تخضع للتحقيق أبداً. ففي 2004، توفي ما لا يقل عن 9 أشخاص، بحسب ما ذُكر، نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز. 

لقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يربو على 20 طفل كردي سوري تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة ممن تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، بحسب ما ورد، أثناء احتجازهم لأكثر من ثلاثة أشهر في 2004. وضُرب هؤلاء الأطفال، بحسب ما زُعم، بالكيبلات الكهربائية، بينما ضُربت رؤوسهم بعنف بعضهاً ببعض، وأُمروا بخلع ملابسهم كاملة تقريباً تحت التهديد بالضرب. كما تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية على أيديهم وأقدامهم وأجزاء حساسة من أجسامهم، ونُزعت أظافر أصابع أقدامهم؛ وضربوا بأعقاب البنادق. 

وتشمل أساليب التعذيب وسوء المعاملة المستخدمة بصورة منهجية في سوريا ما يلي: "الدولاب"، حيث يُحشر الضحية في دولاب سيارة، الذي يمكن أن يُعلق، ويضرب بالكيبلات وبعصي الخيزران أو السياط؛ و"الكرسي الألماني"، حيث يُشد الضحية بالأقشطة إلى كرسي معدني ذي أجزاء متحركة بحيث يُشد ظهر الكرسي إلى الخلف بعيداً عن الجسم، ما يتسبب بتمدد العمود الفقري بصورة مؤلمة جداً مسبباً ضغطاً شديداً على عنق الضحية وأطرافه؛ و"الإطار"، حيث تُربط أطراف الضحية إلى إطار معدني ضخم بينما تنهال الضربات على جسمه. ويتعرض المعتقلون كذلك للصعق بالكهرباء على أجزاء مختلفة من أجسامهم ويحتجزون في ظروف في غاية السؤء تفتقر إلى الشروط الصحية في زنازين ضيقة وقذرة موبوءة بالحشرات وأشبه بالقبور. 

سراج خلبوص أصبح بوضوح في حالة صحية حرجة نتيجة للتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي من 12 سبتمبر/أيلول 2005 في شعبتي المزة والفيحاء للأمن السياسي في دمشق. وقد تعرض للضرب وللدعس بالأحذية، فضُرب بعصي كبيرة وهُدد بالاغتصاب الشرجي، وأُخضع لدرجات شديدة البرودة والحرارة بالتناوب، وحُرم من النوم، وأُجبر على مشاهدة آخرين وهم يعذبون، بما في ذلك بالصعقات الكهربائية. وأفرج عنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول. 

التعذيب وضروب سوء المعاملة الأخرى في "الحرب على الإرهاب" في سوريا
اعتُقل عدد من الأشخاص ممن اشتُبه بقيامهم بأنشطة "إرهابية" وتعرضوا للتعذيب في سوريا، وبتعاون واضح من جانب وكالات استخبارية غربية. وسوريا هي إحدى الدول التي توفر مراكز اعتقال تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنقل مشبوهين مزعومين بممارسة الإرهاب إليها دونما تقيد بأية إجراءات قانونية (ممارسة تعرف باسم "تسليم المطلوبين") وذلك لاستجوابهم، وغالباً ما يتم ذلك تحت التعذيب وسوء المعاملة. 

فوفقاً لأقوال روبيرت باير، وهو ضابط حالات سابق في الشرق الأوسط تابع لوكالة الاستخبارات المركزية: "نقبض على أحد المشتبه بهم أو نرتب لإحدى الدول الشريكة لنا كيما تقوم بذلك. ثم يوضع المشتبه به في وسيلة مواصلات مدنية وينقل إلى بلد ثالث، حيث، بلا لف ولا دوران، يستخدمون التعذيب". وأبلغ روبيرت باير راديو 4 للبي بي سي ما يلي: "إذا أرسلت سجيناً إلى الأردن، فإنك تحصل على استجواب أفضل. وإذا ما أرسلت سجيناً، على سبيل المثل، إلى مصر، فلربما لن تراه مرة أخرى، وكذلك الأمر في سوريا". (نص مقابلة في "ملف على 4 – تسليم المطلوبين"، 9 فبراير/شباط 2005).

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الحالات التالية لأربعة رجال زُعم تورطهم بأعمال "إرهابية". واحتُجزوا جميعاً لفترات طويلة في زنازين قسم فلسطين للاستخبارات العسكرية في دمشق، المعروفة بظروفها اللاإنسانية والضيقة والقذرة والأشبه بـ"قبور" تحت الأرض. وتعرض هؤلاء جميعهم للتعذيب وسوء المعاملة. 

- ماهر عرار، ويحمل الجنسية الكندية/السورية المزدوجة، اعتقل في سبتمبر/أيلول 2002 ورُحِّل إلى سوريا من الولايات 
المتحدة عبر الأردن في أكتوبر/تشرين الأول 2002. واتُّهم، بحسب ما ذُكر، بأن له صلات بـ"جماعات إرهابية". 
واحتُجز بلا تهمة لمدة سنة تعرض أثناءها للتعذيب وسوء المعاملة، وأفرج عنه بلا تهمة في أكتوبر/تشرين الأول 2003. 

- عبد الله المالكي، ويحمل الجنسية الكندية/السورية المزدوجة أيضاً، اعتُقل في سوريا في مايو/أيار 2002. وتعرض 
للتعذيب، بما في ذلك بالضرب على قدميه، وبـ"الدولاب" وبـ"الإطار"، أثناء احتجازه لمدة 22 شهراً، حيث أفرج عنه 
بعد ذلك بلا تهمة. 

- أحمد أبو المعاطي، وهو مواطن كندي من أصل سوري ومصري، واعتقل وعُذِّب لمدة 11 أسبوعاً، ابتداء من 12 نوفمبر/
تشرين الثاني 2001 بعد وصوله إلى سوريا بصورة طوعية. وضُرب بالكيبلات الكهربائية، وعُذب بصب الماء المثلج عليه، 
كما حُرق ساقاه بالسجائر. ثم نقل إلى الحجز في مصر، حيث عانى المزيد من التعذيب. وأفرج عنه بلا تهمة في يناير/ 
كانون الثاني 2004، وسُمح له بالعودة إلى كندا في 30 مارس/آذار 2004. 

- محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني مولود في سوريا، ولا يزال محتجزاً بلا تهمة، بالعلاقة مع صلات مزعومة مع 
"القاعدة"، بحسب ما ذُكر. ولم يتلق أي زيارات منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، إلا عندما جرى استجوابه،
بحسب ما ورد، في 2002 من قبل عملاء للاستخبارات وهيئات التحقيق الجنائي الألمانية. وذُكر أن قوات الأمن التابعة
للولايات المتحدة شاركت في اعتقاله واستجوابه في المغرب، حيث جرى اعتقاله ابتداء، وكذلك في نقله سراً إلى سوريا، 
على متن طائرة تنفيذية نفاثة من طراز غلف ستريم V تابعة للولايات المتحدة قامت بنقل ما لا يقل عن 52 مشبوهاً، بحسب ما ذُكر. 

بيان من الكاتب لؤي حسين

بعد ظهر اليوم السبت 26/11/2005 تلقيت اتصالا على هاتفي الخليوي ادعى صاحبه أنه نقيب اسمه أيمن من فرع التحقيق في الأمن السياسي ليبلغني بضرورة الحضور إلى الفرع المذكور الذي يقع مقابل مدينة الفيحاء الرياضية حسب وصفه للمكان كوني لم يسبق لي أن تعرفت إلى هذا الفرع، وأبلغني بضرورة أن أكون أمام باب الفرع في الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم. وعندما سألته عن السبب أجاب بأنه أمر بسيط. وعندما أصريت على معرفة الموضوع خاصة أنه أمر بسيط فيمكن الحديث عنه عبر الهاتف، قال أن العين مجرفة الكلام، وأن الموضوع لا يتعلق به بل أن رئيس الفرع العميد علي مخلوف هو من طلب استدعائي، وما علي سوى الحضور إلى الباب وطلب السيد العميد رئيس الفرع.

أنا لن أذهب إلى الفرع ولن أوارب بالسبب وأقول أني لا أعرف من هو المتصل وأنني بحاجة إلى مذكرة رسمية، بل لن أمتثل لأي أوامر صادرة عن جهات غير رسمية، وأجهزة المخابرات هي جهات غير رسمية، وسأعتبر كما في الدستور والقوانين المرعية أن القضاء ووزارة الداخلية هما الجهات الرسمية الوحيدة التي يحق لها التعامل مع المواطنين لأسباب أمنية.

وبعد سؤالي ذوي الخبرة عن هذا الفرع تبين أنه تابع لوزارة الداخلية وبالتالي فهو من الجهات الرسمية المخولة بحفظ الأمن وحماية كل مواطن وصون حقوقه بما فيهم أنا. لكن استدعائي بهذا الشكل المتعالي والمتغطرس هو انتهاك صريح لحقوقي الأولية كمواطن، وهو خروج لهذا الفرع عن الآليات الرسمية التي يجب عليه الالتزام بها، وإلا ستكون إجراءاته التي يتبعها خرق لشرعيته من خلال التمادي في صلاحياته والخروج عنها. وكان، وما زال، على الفرع المذكور إرسال مذكرة رسمية يبيّن فيها الجهة صاحبة العلاقة والسبب في هذه الدعوة بعد موافقة النائب العام السوري. فلا يكفي لطف الضابط المتصل وتهذيبه لامتثالي لاستدعائه.

ما يجعل الجهات الأمنية تسلك هذه الوسائل هو مقدرتها على اعتقال المواطن السوري بشكل تعسفي بعيدا عن أي قانون. وما يدفع واحدا مثلي لعدم الإذعان هو تقديره أن حقوقه أهم من سلامته في هذه الفترة.

ربما موقفي هذا ليس السبيل السهل لسلامتي، لكنه السبيل الوحيد لتكريس نهج قانوني قد يستفيد منه أبناؤنا في ظل دولة تقوم على حماية مواطنيها وصون أبسط حقوقهم. لهذا أتمنى على شعبة الأمن السياسي الاكتفاء عند هذا الحد واللجوء إلى الأساليب الشرعية إن كان لديها ما يتطلب استجوابي أو مقاضاتي.

وموقفي هذا ليس تطهريا أو نفورا من رجال الأمن ورغبتهم في التعرف على بعض المواطنين السوريين بشكل وجاهي، لكن على أن يكون ذلك خارج مكاتبهم وباشتراط رغبتنا أيضا في التعرف عليهم. فلا أعتقد أن كاتبا أو ناشطا أو صحفيا يسيئه أن يتعرف على مسؤولين كبار في سلطات بلده حتى لو كانوا مسؤولين أمنيين.

أخبار
رغم المناخ السياسي الذي تعيش فيه سورية ، والضغوطات الاستثنائية والنوعية التي تتعرض لها السلطة السورية، والتي تتطلب الجرأة في اتخاذ خطوات واضحة وصريحة باتجاه التحول الديمقراطي التي تشكل المخرج الأمثل من هذه الأزمة المعقدة التي تمر بها سوريا، حيث ما زلنا نلاحظ الاستمرار في انتهاك الحريات الأساسية و حقوق الإنسان ، واستمرار العمل بحالة الطوارئ التي تشكل حاضنة الاعتقال التعسفي المزمن في سوريا ، والعمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة ، التي لا تتوفر فيها أي من شروط المحاكمة العادلة .  
أمام المحاكم الاستثنائية
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية) في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 4/12/2005 أحكاماً بالسجن على المواطنين السوريين:

1- عارف إسماعيل، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى تيار سلفي.

2- ولات عيسى، كردي، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية والإساءة لدولة صديقة.

3- عمر درويش، حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى 12 عاماً بتهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين.

وأجلت المحكمة محاكمة:

4- كما جرت اليوم الأحد 4/12/2005محاكمة الأستاذ رياض الحمود الدرار الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني في سورية , حيث مثل أمام رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري في جلسة استجواب هي الأولى .
  وقد أخذت عملية الاستجواب طابعا سياسيا بحتا , حيث تجاهل القاضي أقوال المتهم ولم يتم تسجيلها في محضر الاستجواب , بل عمد القاضي إلى إملاء أقوال بديلة , على خلفية تجريم الأستاذ رياض بما يشير إلى نية مبيتة للحكم عليه حكما قاسيا , وقد تم تحديد جلسة ثانية يوم 15/1/2006 .
5- سعد بكري، من حلب يحاكم لانتمائه إلى تيار سلفي، وقد أجلت محاكمته إلى 19/2/2006

6- محمد أسامة السايس، من حلب، والده من الإخوان المسلمين، رحل من بريطانيا بتاريخ 3/5/2005 وقد أجلت محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) 2006

7- كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا مؤخراً حكماً على كل من "عبد الرحمن علو" و "مروان شيخ داوود" بالسجن خمس سنوات وخفض الحكم إلى سنتين ونصف ، بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية واقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لدولة أجنبية. 
  وفي نفس الوقت والسياق حكمت بالسجن ثلاث سنوات وخفض إلى سنتين ونصف على الطالب الجامعي في كلية الهندسة "علي شفان" بتهمة إضعاف الشعور القومي للأمة وإثارة النعرات الطائفية.
8- مثل المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، والأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي يوم (الأحد 18/12/2005) أمام محكمة عسكرية بدمشق بتهمة حيازة مطبوعات محظورة، وهي نشرة الموقف الديمقراطي النشرة الدورية المعبرة عن توجهات وسياسات حزب الأستاذ عبد العظيم. 
  وقد أكد المحامي حسن عبد العظيم أمام المحكمة، وبحضور 60 من محامي الدفاع عنه وممثلين عن السفارة الأمريكية بدمشق بأنه مسؤول عن نشرة الموقف الديمقراطي المصادرة، وصرح بـأنه يشغل منصب الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي، وقال بأن هذه النشرة دورية ومن حق حزبه باعتباره قوة وطنية ديمقراطية أن تصدر نشرة دورية. 

الاعتقال التعسفي 

· بتاريخ 19/11/2005 اعتقل الشاب سراج الدين خلبوص ، وبحسب المعلومات الواردة ، بأنه تعرض للتعذيب الشديد لدرجة أنه الحق به عجزا جسديا جسيما. تسليمه لذويه في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من مستشفى ابن النفيس بدمشق .وقد استدعي والده حيث تعرض للإهانة والتهديد لكي يعترف بمرض ولده قبل احتجازه ،وبأنه ينتمي إلى تنظم ( جند الشام ) .
· بتاريخ12/10/2005 تم اعتقال عدد من المواطنين منهم المواطن هلال حميد عوار وهو مدرس سابق عمره أكثر من ستين عاماً ويعمل حالياً ببيع الكتب على الرصيف ، كما اعتقلت بتاريخ 13/10 المواطن ياسر خليل العلي وعمره ستة وعشرون عاماً وكلاهما من مدينة الرقة 0
· بتاريخ 15/11/2005 اعتقال السلطات السورية لأحد اللاجئين السورين في العراق بعد عودته للوطن وهو الدكتور محمود راشد الراشد و الذي اعتقلت السلطة السورية زوجته العراقية الجنسية و التي تقيم مع أولادها في مدينة حماة بتاريخ 19/10/2005 و أطلق سراحها و هددت بالتسفير نهائياً أذا لم يعود زوجها و أعطيت وعوداً بعدم سجنه ، وقد عاد بناء على هذه الوعود نتيجة الضغوط الأمنية و المادية في العراق كونه أستاذاً في جامعة الموصل لأكثر من 25 عاماً و سرح من خدمته في شهر أيلول 2003 .
· في مطلع الشهر الماضي أقدمت  السلطات الأمنية على اعتقال المواطنين محمد الدبس من حماه وفادي شماع وصلاح حايك من حلب دون معرفة أسباب الاعتقال.
· في مساء الخميس 15/12/2005 اختطف جهاز الأمن العسكري المواطن أسامة عكر عقب مطالبته في مسجد أبي بكر الصديق في معضمية الشام برد المظالم إلى أهلها ودون أن يعرف مصيره حتى الآن.

· في فجر يوم 10/12/2005 قامت أجهزة المخابرات باعتقال المواطن محمد عمار السيد من مواليد 1981 من أهالي و سكان حي الخالدية بحلب وصادرت جهاز الحاسوب الشخصي العائد له ، فيما يعتقد أنه على خلفية آراءه ومعتقداته الدينية.
· بحسب بيان صادر عن  جمعية حقوق الإنسان في سورية بتاريخ 26/12/2005  أن عناصر من أحد أجهزة الأمن قرعت باب دار المواطن بهاء مصطفى جغل في دمشق – الصالحية ، وما إن فتح الباب حتى اختطف من هذه العناصر. وما هي إلا لحظات حتى عادوا وقلبوا الدار رأساً على عقب دون أن يجدوا شيئاً ، وغاب بهاء منذ تلك الساعة ولم يعد حتى الآن ، علماً أن أهله لا يعرفون الجهاز الذي اعتقله ولا مكان الاعتقال، إضافة إلى أنه كان قد أمضى ثلاث سنوات في السجن وأطلق سراحه في مطلع هذا العام .

· بتاريخ 7/12/2005 اعتقل المواطن حيان عبد الصمد (42 سنة) من مدينة حمص وسط سورية لدى عودته من المملكة العربية السعودية، يرجح اعتقاله لدى شعبة الأمن السياسي في دمشق.
  وذكر المصدر بأن حيان مقيم في المملكة العربية السعودية منذ ست سنوات، وأب لأربع بنات، عمر أكبرهن 11 عاماً ، ونتيجة لحادث سير خطير في أيلول عام 2002 في مدينة الرياض فقد أصيب بمرض عصبي عضال، أصابه بالشلل وأعاقه عن العمل، لذلك قرر حيان العودة إلى سورية.
· بتاريخ 24/12/2005 أعادت السلطات الأمنية السورية اعتقال السيد بهاء مصطفى جغل (1976) من منزله في دمشق حوالي الساعة العاشرة مساء،  عندما حضرت دورية أمنية مؤلفة من ثمانية عناصر واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة. 
  ومن المعلوم أن بهاء مصطفى جغل اعتقل من 5/ 2001 وحتى 2/2005 في فرع فلسطين للتحقيق العسكري ثم في سجن صيدنايا . 
· بتاريخ 4/12/2005 تم اعتقال الطالب فهد خليل الجاعد وهو طالب في كلية الحقوق من منطقة رأس العين وهذا الطالب من المهتمين بالشأن العام السوري من خلال قرأته
للكتب الدينية والثقافية المتنوعة وهو غير منتسب إلى أي حركة سياسية محضورة .
وغير معروفة الجهة التي قامت باعتقاله سوى أن جهة أمنية قامت بإقتحام منزله
واحتجاز شقيقه لمدة أربعة وعشرين ساعة إلى حين تسليمه نفسه ولا معلومات عنه
حتى كتابة هذا الخبر
· يوم الخميس الواقع في 15/12/2005توفي السجين ياسر مشيمش المعتقل في سجن صيدنايا في مشفى تشرين العسكري. وأنه نقل إلى المشفى قبل عشرة أيام من وفاته أثر تعرضه لحادث غامض في السجن .

· في فترة الأحداث التي وقعت في مدينة القامشلي تم اعتقال العديد من الأكراد الذين تعرضوا للتعذيب الشديد فقد هرب السيد عبد العزيز حسن أحمد إلى منطقة كردستان
في العراق وحين عودته بعد أن أصدر الرئيس العفو في ا\10 \ 2005  تم اعتقاله من
قبل الأمن السياسي في مدينة رأس العين وإلى حين كتابة هذا الخبر لا معلومات
عنه حيث البحث ما زال مستمراً من قبل أهله.
· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه بسبب رفعهم ملصقا ضمن السجن نادوا فيه بحياة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان, وذلك في ذكرى يوم ميلاده 15 نيسان لعام 2005 .
تمت إحالة ثلاثة عشر كرديا معتقلا في سجن عدرا إلى قسم المخدرات في السجن 
المذكور ، وانه يتم تعرضهم للتعذيب وللمعاملة المهينة وبشكل يومي تقريبا,ومنذ ذلك التاريخ تم وقف زياراتهم.إننا نطالب بوقف مجمل الممارسات المهينة والقاسية التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون والسماح لذويهم ولمحاميهم بزيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية وظروف احتجازهم ، والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها شروط ومعايير المحاكمة.

انتهاك الحق في التجمع السلمي 
· شاركت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، في الاعتصام السلمي الذي دعا إليه كلاً من حزب يكيتي الكردي في سورية, وتيار المستقبل الكردي في يوم السبت 10/12/2005 بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد    جوبه الاعتصام بقمع عنيف من قبل عناصر سرية حفظ النظام. والعناصر الأمنية. وتم الاعتداء على المعتصمين بالضرب بالعصي, وهددوا العديد من المتظاهرين بالاعتقال بعد أن أخذوا من العديد منهم هوياتهم, وتم تسجيل أسماء بعضهم.
· منعت الأجهزة الأمنية وشرطة حفظ النظام النشاط الذي دعا إلية منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي يوم السبت 3/12/2005 حيث بدأت سيارات الشرطة وحفظ النظام وعناصر الأمن السياسي بالتوافد إلى ‏محيط بناء المنتدى بدءاً من الساعة الرابعة بعد الظهر، ومنعت القادمين من الوصول، لكن هذه المرة بمزيد ‏من الزجر، مستخدمة عبارات نابية وسياسة التدقيق في الهويات والتفتيش ومصادرة الكتب والأوراق وتسجيل ‏نمر لوحات السيارات التي تقف بجانب مقر المنتدى، وصلت هذه التصرفات الجديدة إلى حدّ اعتراض سكان ‏البناء وضيوفهم.
انتهاك حرية الرأي والتعبير والنشر.....والقانون
يتعرض الكاتب والناشر لؤي حسين لضغوطات مختلفة بعد نشره لكتاب " فلينزع الحجاب" لمؤلفته الإيرانية اللاجئة في فرنسا شهداروت جافان ، وقام بترجمته فاطمة بلحسن، والكتاب لا يتجاوز عدد صفحاته 52 صفحة.

حيث أصدر وزير الإعلام أمرا بسحبه من التداول في الأسواق السورية ، رغم حصول الناشر على موافقة رسمية بطباعته ونشره ، إثر تدخل شخصيات دينية وغير دينية، وحكومية وغير حكومية من أجل سحبه من التداول ، وقد تم استدعاءه من قبل شعبة الأمن السياسي لأكثر من مرة على خلفية هذا الموضوع .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين هذا الإجراء وتبدي قلقها البالغ من التضييق على الحريات العامة وتحديدا حرية الرأي والتعبير و، وتعلن تضامنها مع الكاتب والناشر لؤي حسين وتطالب جميع الهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية بالتضامن مع الناشر ، نصرة لقضية الحريات الديمقراطية في سورية .

إلى متى الإحصاء 1962 سيء الصيت 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان من مصادرها ، أنّه بتاريخ 25/11/2005 قامت مديرية التربية في الحسكة بإبلاغ السيد إسماعيل قاسم سرحان بأنه ينبغي عليه أن ينفك عن عمله ، وذلك لأنه لم يرفق بأوراقه الثبوتية اللازمة لتكليفه بساعات من خارج الملاك ورقة ترشيح للعمل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ،وذلك لأنّه لم يرد له اسم في إحصاء 1962 السيئ الصيت ، متناسية  بأنّها لم تطالبه بهذه الثبوتية أصلا ، وبما أنّها السنة الأولى التي تطالب بها مديرية التربية بهذه الثبوتية ، وأنّها لم تطالب السيد السرحان بها أصلا ، فلم تكتف بتوقيف رواتبه المستحقة ، وذلك لحين إحضار هذه الورقة ، بل فصلته من عمله ، وهو المختص فيه " الموما إليه يحمل إجازة في الآداب – قسم التاريخ " لتعين بدلا عنه شخصا غير مختص ، ما يطرح أسئلة على الجهات المختصة برسم الإجابة ، وهي : 
1- إذا كانت ورقة الترشيح من الشؤون الاجتماعية والعمل مطلوبة لهذا العام ، فلماذا لم تطالب مديرية التربية بها منذ البداية ، حتى لا يحرم الرجل من أجر عمل قام به ، وأصبح بحكم المجان ؟

2- من الذي أعطى مديرية التربية الحق في إعطاء هذه الورقة مفعولا رجعيا ، حرم السيد السرحان من رواتبه المستحقة من العام الماضي ؟

3-     علما أن السيد السرحان لو أكمل سنته التدريسية هذه ، لكان قد اكمل "فقط "خمسا وعشرين سنة في خدمة ومديرية تربية الحسكة ما اقتضى التنويه .
      وعليه يمكن مطالبة الجهات المسؤولة بما يلي : 
1-      إلغاء هذه الورقة من الأوراق الثبوتية . 

2-      إنصاف السيد السرحان ، وصرف رواتبه المستحقة ، لجهة عدم مسؤوليته عن تأخره في إحضار هذه الورقة بداية ، وامتناع السد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على الموافقة له عليها في ما بعد . 

3- العمل على حل مشكلة الأكراد ضحايا إحصاء 1962 بشكل نهائي ، لما يعتبر انتهاكا سافرا لحقوق لإنسان والدستور السوري.
الحريات الصحفية في العالم العربي
الترتيب العربي والترتيب العالمي
	مسلسل 
	الدولة 
	الترتيب العربي 
	الترتيب العالمي 

	1 
	الكويت 
	1 
	85 

	2 
	قطر 
	2 
	90 

	3 
	الأردن 
	3 
	96 

	4 
	الإمارات 
	4 
	100 

	5 
	لبنان 
	5 
	108 

	6 
	المغرب 
	6 
	119 

	7 
	البحرين 
	7 
	123 

	8 
	الجزائر 
	8 
	129 

	9 
	فلسطين 
	9 
	132 

	10 
	السودان 
	10 
	133 

	11 
	اليمن 
	11 
	136 

	12 
	مصر 
	12 
	143 

	13 
	سوريا 
	13 
	145 

	14 
	تونس 
	14 
	147 

	15 
	المملكة العربية السعودية 
	15 
	154 

	16 
	العراق 
	16 
	157 

	17 
	ليبيا 
	17 
	162 


يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية

شارك في هذا العدد : نضال درويش، دانيال سعود ،مازن درويش، 
                         محي الدين عيسو

عنوان اللجان على الإنترنت :

www.cdf-sy.org
البريد الإفكتروني :

info@cdf-sy.org
الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdfsy-org
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